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إنهــا مدينة صبــاح الأحمد 
البحرية أول وأكبر مشروع يشيد 
بالكامل من قبل القطاع الخاص، 
تنفيذا لتطلعات صاحب السمو 
الأمير الشــيخ صبــاح الأحمد 
لتحويل الكويت الى مركز مالي 
وتجاري، والعمل على تسريع 
عجلة الاقتصــاد وتعزيز دور 
القطاع الخاص في دعم التنمية 
الاقتصاديــة، وتحقيق الهدف 
المنشود للقيادة السياسية بأن 
تعود الكويت كما كانت عروس 

الخليج.
تقــع مدينة صبــاح الأحمد 
البحريــة في منطقــة الخيران 
جنوب الكويت وسميت نسبة 
الى صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد، وتتكون المدينة من 
خمس مراحل هي )المرحلة الأولى 
A1، المرحلة الثانية A2، المرحلة 
 ،A4 المرحلة الرابعة ،A3 الثالثة
المرحلــة الخامســة A5(. وتعد 
مدينة صبــاح الأحمد البحرية 
عملا حضاريا متميزا ليس على 
مستوى المنطقة فحسب بل في 
العالم، فالإنجاز الذي تحقق لا 
يقتصر فقط على إنشاء مدينة 
متكاملة على ارض كانت سبخة 
غير صالحة للبناء، وإنما يتميز 
باستخدام أحدث ما توصل إليه 
العلم الحديث في مجال إنشاء 
المــدن، مــن حيــث التخطيــط 
والانجــاز لكل خدمــات البنية 

التحتيــة والمرافــق والخدمات 
على أعلى مســتوى، بالإضافة 
إلى أن عقود البيع وثائق مطابقة 
لشروط بنك التسليف والادخار 
وليس أملاك دولة، وتستخرج 
تراخيــص البنــاء والخدمــات 
الأخرى بكل سهولة ويسر من 
قبل الجهات المسؤولة. وفضلا 
عن المزايــا الطبيعية والبيئية 
للمنطقة، يوفر تصميم المدينة 
عوامل جذب إضافية، فقد قسمت 
المدينــة إلى قطاعــات تتخللها 
أنهار اصطناعية تجعلها أشبه 
بفينيســيا الكويت، وتحتوي 
على خدمات متكاملة: شواطئ، 
مساجد، مدارس، مرسى، مركز 

عملت على تنفيذ مشاريع تجارية 
لخدمة ســكان ورواد المنطقة، 
بعضها أنجز بالفعل والبعض 
الآخر مازال قيد الإنشاء. وبفضل 
السياسة الحكيمة لصاحب فكرة 
المشــروع الراحل خالد يوسف 
المرزوق، فإن أسعار الأراضي في 
تلك المنطقة الواعدة ما زالت هي 
الأقل على مستوى الكويت كافة.
ويــرى كثيــرون أن مدينة 
صباح الأحمد البحرية ساهمت 
فعليا في حل جزء من المشكلة 
الإسكانية في الكويت، وبالتالي 
فإنــه ينبغــي علــى الحكومة 
الكويتية الالتفات لمثل هذا الأمر 
وتشجيع شركات القطاع الخاص 
على المساهمة في تنفيذ مثل هذه 

المشاريع الذكية.
ومن الإيجابيات التي تحسب 
لصالــح مدينة صبــاح الأحمد 
البحرية أنها قد أتاحت المجال أمام 
شريحة كبيرة من المواطنين تملك 
أراض وشاليهات وفلل مطلة على 
البحر بأسعار رمزية، بعد أن كان 
حلم تملك شاليه أو أرض مطلة 
على البحر بعيد المنال ســوى 
لشريحة محدودة من أصحاب 

رؤوس الأموال أو الأغنياء.
وبالفعل ساهم المشروع في 
توفير سواحل جديدة للكويت 
من خــال الخيــران المتعرجة 
داخل المشروع، حيث بلغ طول 
الشــواطئ الســاحلية التي تم 

مشرق لهذه المدينة الواعدة.
وتشير كل الدراسات التي 
تمــت علــى منطقــة الخيران 
البحريــة إلى مــدى الجدوى 
الاســتثمارية لها وذلك بحكم 
موقعهــا الذي يجــذب الكثير 
مــن المســتثمرين المحليــن 
والخليجين نظرا لأهمية موقع 
المنطقــة الجغرافــي، خاصة 
أنهــا تقع بالقرب مــن العديد 
من المشاريع الاســتراتيجية 
المستقبلية التي من بينها على 
ســبيل المثال مشروع مصفاة 
الزور لإنشــاء مصفــاة نفط 
جديــدة تبلغ قدرتها 615 ألف 
برميل من النفط يوميا بتكلفة 
14.5 مليار دولار أميركي، وهو 
المشروع الذي سيعطي لمدينة 
صباح الأحمد قيمة أكبر خلال 
القادمة،  الســنوات الخمــس 
والتي يتوقع معها أن تشــهد 
أسعار المنطقة نموا بواقع %100 
على مدى 5 سنوات أي بمعدل 

نمو 20% سنويا.

 الجانب التجاري
ومــن بين أبــرز الشــركات 
العقارية التي اجتذبتها مدينة 
صبــاح الأحمــد البحرية تأتي 
مجموعــة »التمديــن« التــي 
قامــت خلال العام 2015 بوضع 
حجر الأســاس لواحد من أكبر 
وأضخم المشاريع العقارية في 

خدمات، مركز إطفاء بحري، مركز 
خفر ســواحل، ممرات مشــاة، 
قسائم سكنية، قسائم تجارية، 
قســائم اصطناعية، منتزهات 

عامة، جزر المنغروف.
كل هذه المميزات جعلت من 
مدينة صبــاح الأحمد البحرية 
مدينة جاذبة للمواطنين الراغبين 
بالسكن والاســتثمار على حد 
ســواء، حيث اجتذبت المنطقة 
شــريحة كبيرة مــن المواطنين 
الذين تملكوا قســائم ســكنية 
في تلك المنطقة وقاموا ببنائها 
واستغلالها للسكن، كما اجتذبت 
المنطقة في الوقت نفسه شريحة 
كبيرة من الشركات العقارية التي 

اســتحداثها فــي مدينة صباح 
الأحمــد البحرية أكثــر من 84 
كيلومترا طوليا، ما أتاح لشريحة 
كبيرة مــن المواطنــن إمكانية 
تملك أراض وڤلل سكنية تطل 
إطلالة مباشرة على البحر، ما 
أعطى المشروع ميزة استثمارية 

تجارية.
ولا شــك أن إعــان عدد من 
الشــركات العقارية عن تنفيذ 
مشاريع تجارية كبرى في تلك 
المنطقــة كان لــه انعكاس على 
أسعار الأراضي والشاليهات في 
مدينة صباح الأحمد البحرية، 
حيث شهدت الأسعار ارتفاعات 
متتالية قبل وبعد إعلان الشركات 
العقاريــة الكبرى فــي تطوير 

مشاريع عملاقة فيها.
كذلك تعتبــر مدينة صباح 
الأحمد بمنزلة الرئة التجارية 
والترفيهية لشريحة كبيرة من 
المواطنين، خاصة أنها قد أصبحت 
ملاذا للكثير من الراغبين في قضاء 
إجــازات بعيدة عــن العاصمة، 
والاســتمتاع بالمرافق البحرية 
والتجارية الموجودة هناك، كما 
أن مدينة صباح الأحمد ستصبح 
هي المقر الرئيسي للخدمات لكل 
المدن الإسكانية الجديدة والتي 
من بينها مدينة الوفرة ومدينة 
صباح الأحمد السكنية، فضلا 
عن المدن الحدودية السعودية 
القريبة منها، ما ينبئ بمستقبل 

مدينــة صباح الأحمــد بتكلفة 
تصــل إلى 700 مليــون دولار، 
وشركة »إسكان العالمية« التي 
تعمل حاليا على تنفيذ مشروع 
مبنى مجمــع تجاري يقع على 
مساحة 3294 مترا مربعا بهدف 
الاســتغلال التجــاري لإنشــاء 
مطاعم ومقاه ومحلات تجارية 
متنوعة أو أي نشاطات تجارية 
أخــرى، وذلــك لتلبيــة الطلب 
المتنامي على مثل هذه الخدمات 

في تلك المنطقة حاليا.
كذلــك تأتي شــركة »عذراء 
العقارية« التي تنبهت لمثل هذا 
الأمر في وقت مبكر، حيث أعلنت 
خلال العام الماضي عن مشروعها 
التجــاري الأول من نوعه الذي 
يحمل اســم »بلو واتــر مول« 
الذي تقوم فكرته على أســاس 
توفير مراكز تسوق تضم العديد 
من الأنشــطة التجارية لمحلات 
التجزئــة والمطاعم والأســواق 
المركزية، بالإضافة إلى الأنشطة 
الترفيهيــة والخدمات الأخرى 
التي من بينها فروع المصارف 
والأنشــطة البدنيــة، والمكاتب 
الإدارية، وهو الأمر الذي تفتقده 
مدينة صبــاح الأحمد البحرية 
في الوقت الراهن على الرغم من 
الإقبال الكبير الذي باتت تشهده 
من قبــل المواطنــن والمقيمين، 
خاصة في الإجــازات والأعياد 

والعطل الرسمية.

»بلو واتر مول«

الخيران المتعرجة 
داخل المشروع 

ساهمت في توفير 
84 كيلومتراً طولياً 

من السواحل 
الجديدة

ساهمت في حل جزء كبير من الأزمة الإسكانية

»صباح الأحمد البحرية«.. المدينة الجاذبة للاستثمار والسكن

اختلاف في الأرقام بين المعتمدة من »الأعلى للبترول« والمرسلة إلى لجنة الميزانيات في البرلمان

مفاجأة في ميزانية »البترول«.. 2 مليار دينار طارت من المصروفات
أحمد مغربي

بــدأت  جديــدة  مفاجــأة 
كواليســها تظهــر تباعــا فــي 
الميزانيــة التقديرية لمؤسســة 
البترول الكويتية وشــركاتها 
التابعة للسنة المالية 2018/2017، 
حيث ان الميزانية المعتمدة من 
قبل الاعلى للبترول والتي تم 
اعتمادها يوم الخميس الماضي 
تختلف كليا عن الميزانية التي 
تم إرسالها الى لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي في مجلس 
الأمة والتي تم اعتمادها من قبل 
وزارة المالية.وقدرت» البترول« 
مصروفاتهــا طبقــا للميزانية 
المرسلة الى » الاعلى للبترول« 
عند 17,8 مليار دينار، اما المرسلة 
الى البرلمان  فتبلغ 15,9 مليار 
دينار اي بتخفيــض يبلغ 1,9 

مليار دينار.
 ووفقــا لبيانــات ميزانية 
القطــاع النفطي المرســلة الى 
الاعلى للبترول وتلك المرسلة 
الى مجلس الامة والتي حصلت 

»الأنباء« على نسخة منها، فإن 
الأرقــام تظهر ان وزارة المالية 
خفضــت المصروفات بنســبة 
10% وبقيمــة 1.9 مليــار دينار 
لتصل الــى 15.9 مليار دينار، 
فيما ظلت الايرادات كما هي دون 
تغيير عنــد 16.4 مليار دينار 
وتم رفع الأرباح من مســتوى 
478.7 مليون دينــار الى 544 

مليون دينار.
تلك المفاجآت توضح الخطأ 
الإجرائي الذي تتبعه »مؤسسة 
البترول« في تمرير ميزانياتها 
السنوية في اعتماد الموازنة من 
قبل المجلس الاعلى للبترول قبل 
اعتمادها من وزارة المالية ولجنة 

الميزانيات في مجلس الامة.
وأرجعت »البترول« ارتفاع 
أرباحهــا المقدرة خلال الســنة 
الماليــة بفضــل زيــادة أربــاح 
التشغيل بمبلغ 276.2 مليون 
دينــار والتــي تعــود بصفــة 
أساسية الى الزيادة في أرباح 
نشاط الغاز والغازات المسالة 
ونشاط النفط الخام والتحسن 

فــي نتائــج نشــاط المنتجات 
البترولية، وتبلغ المصروفات 
المســتردة من الدولة ما قيمته 

1.7 مليار دينار.

زيادة الأرباح 
وقالــت ان زيــادة الأربــاح 
السنوية المقترحة يعود أيضا 
الى زيادة الأرباح بمبلغ 117.6 
مليــون دينــار نتيجــة أرباح 
الشــركات التابعــة والزميلــة 
وزيادة في المصاريف الإدارية 
والعمومية بحوالي 84.2 مليون 
دينار وانخفاض في الايرادات 
الاخــرى بمبلــغ 157.4 مليون 
دينــار وزيــادة فــي مخصص 
استبدال الأصول الثابتة بمبلغ 

42 مليون دينار.
وقد يكون من المفارقات في 
البترول«  ميزانية »مؤسســة 
وشــركاتها التابعة ان إيرادات 
النفط الخام ارتفعت بما نسبته 
3.2 مليارات دينار وذلك بفضل 
تحسن أسعار النفط الكويتي 
واســتقراراه عند مستويات لا 

»مؤسســة  ان  وذكــرت 
البترول« افترضت 45 دولارا 
للبرميل كمتوسط سعر شراء 
التصديــر  المؤسســة لخــام 
الكويتي من الدولة وافترضت 
ســعر 45.67 دولارا للبرميل 
كمتوســط لســعر بيــع خام 
التصدير الكويتي، واشتملت 
الميزانية على سعر شراء الغاز 
الغني من الدولة وتم تحديده 
عنــد 301 فلس لــكل ألف قدم 
مكعبــة على ان يكون ســعر 
البيع للغــاز الخفيف لوزارة 

الى زيادة تكاليف مشــتريات 
النفط الخام والغاز من الدولة 
بمبلغ 3 مليارات دينار وزيادة 
التشــغيل قبــل  مصروفــات 
الاهــاك والايــرادات الذاتيــة 
والمصروفات المستردة والتي 
نتجت بصفة أساسية لزيادة 

تكلفة العقود.
وأشــارت الــى ان تغييــر 
المصروفات بالزيادة جاء أيضا 
بســبب زيــادة تكلفة الاهلاك 
54.1 مليــون دينــار  بمبلــغ 
وزيــادة كلفة اســتيراد الغاز 

الكهربــاء والمــاء والعمــاء 
المحليين عنــد دولار لكل ألف 

قدم مكعبة.
وحددت »مؤسسة البترول« 
ســعر الفائدة الســنوية على 
الودائع بالدينار الكويتي عند 
1.92%، فيما تم تحديد ســعر 
الفائدة السنوية على الودائع 
بالدولار الأميركي عند %0.96.
وذكــرت ان التغييــر فــي 
اجمالــي المصروفات بالزيادة 
عن الســنة المالية 2017/2016 
خــال الســنة الماليــة المقبلة 

الطبيعي المسال وزيادة تكلفة 
استئجار الناقلات بمبلغ 12.8 
مليون دينار وزيادة مشتريات 
المنتجات البترولية بمبلغ 105 
ملايين دينار وزيادة الايرادات 
الذاتية والمصروفات المستردة.
الى ذلــك قالت المصادر ان 
ميزانية المؤسسة الجديدة لم 
تشــمل أي مكافأة للمشــاركة 
بالنجاح أو مكافآت استثنائية 
غيــر المعمول بها، وتم تحديد 
الســنوية للموظفين  العلاوة 

عند مستوى لا يقل عن %5.

تقل في المتوسط عن 50 دولارا 
خلال الســنة الماليــة، ليترفع 
الدخل من بيع النفط الخام الى 
10.6 مليــارات دينار مقارنة بـ 
7.3 مليارات دينار عن المعتمد 
فــي 2017/2016، بالإضافة الى 
الايــرادات الاخرى  انخفــاض 
بحوالــي 157.4 مليــون دينار 
وثبات العائد السنوي للمحفظة 
الاســتثمارية عند 525 مليون 

دينار.

وضع مختلف 
البترول«  لكن »مؤسســة 
ترى الوضع من زوايا مختلفة 
بالنسبة للمصروفات السنوية، 
أولها انهــا نجحت في خفض 
المصروفــات الســنوية خلال 
الســنوات الاربعــة الماضيــة 
بحوالــي 52% لتنخفــض من 
مستوى 33.3 مليار دينار في 
2014/2013 الى مســتوى 15.9 
مليار دينار في 2018/2017، إلا 
ان مصروفات التشغيل لاتزال 
هاجسا يؤرق الجهات الرقابية 
فــي الدولــة والتــي ترصدها 
ارتفاعها عاما تلو الآخر وهو 
ما ينعكس سلبا على الأرباح 
الســنوية، حيث ارتفعت هي 
الاخرى بحوالــي 15% لتصل 

الى 2.8 مليار دينار.
وقالت مصادر لـ »الأنباء« 
ان أســباب تذبــذب ايــرادات 
»مؤسســة  ومصروفــات 
إلــى عدم  البتــرول« تعــزى 
استقرار أسعار النفط، حيث 
تؤثــر تقلبات الأســعار على 
عوائد المؤسسة من بيع النفط 
الخام ومن المشتقات بالإضافة 
الى التقييم السعري للمخزون 
النفطي، بيد أن هذا الأمر يطرح 
تساؤلا: إلى متى ستظل أرباح 
المؤسسة رهينة حركة أسعار 
النفط ولماذا لا تنمي المؤسسة 
أصــولا واســتثمارات ثابتــة 
تدر عوائد متنامية بعيدا عن 
التقلبات شأن كبريات الشركات 

النفطية العالمية؟
ونجحــــــــت »مؤسســة 
البترول« في خفض الرواتب 
والمزايــا للعاملين فــي النفط 
بحوالي 40 ألف دينار لتصل 
الــى 1.47 مليار دينار مقارنة 
بالمعتمد خلال الســنة المالية 
الحالية 2017/2016 والبالغ 1.51 

مليار دينار.


